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602813 ‐ هل صح أثر ف تشبيه المتصدق بالمال الحرام بمن تصدق بمال اليتيم عل الأرملة؟

السؤال

ما دلالة ما روي عن أب الدرداء ويزيد بن ميسرة ‐ رض اله عنهما: " أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله، فتصدق

به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة" رواه أحمد؟

ملخص الإجابة

ن ورد فالأرملة، لم نقف عليها مسندا بلفظه، ل تشبيه المتصدق بالمال الحرام بمن تصدق بمال اليتيم عل الخبر الوارد ف

"الزهد" للإمام أحمد ما يشبهه ف المعن. والمراد به أن الصدقة من المال الحرام لا تقبل، بل يجب عل صاحبه أن يتوب من

هذا المال الحرام، وقد جاءت النصوص الصحيحة بتقرير هذا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر بالصيغة الت سقتها ف السؤال يذكره بعض أهل العلم، بدون بيان مصدره.

:ه تعالكقول ابن رجب رحمه ال

" وروي عن أب الدرداء، ويزيد بن ميسرة أنهما: جعلا مثل من أصاب ما من غير حلّه، فتصدَّق به؛ مثل من أخذ مال يتيم،

وكسا بِه أرملةً " انته. "جامع العلوم والحم" (1 / 264).

وينسبه بعضهم بصيغة أخرى إل الإمام أحمد ف "الزهد".

قال السيوط رحمه اله تعال: " وأخرج أحمد ف "الزهد": عن أب الدَّرداء قَال: ( ان كسب المال من سبِيل الْحَل قَليل؛ فَمن

كسب مالا من غير حلّه، فَوضعه ف حقه، فآثر من ذَلك ا يسلب الْيتيم ويسو الأرملة، ومن كسب مالا من غير حلّه، فَوضعه

ف غير حقه، فَذَلك الدَّاء العضال، ومن كسب مالا من حلّه، فَوضعه ف حقه، فَذَلك يغسل الذُّنُوب كما يغسل الماء التُّراب عن

الصفَا ) " انته. "الدر المنثور" (3 / 282).

ولم نقف عليه بمثل هذه الألفاظ تامة ف كتاب "الزهد".

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/602813/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
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والذي وقفنا عليه ف "الزهد" (ص162) رقم (737): عن الْمسعودِي، عن ابِ حصين، عن عبدِ اله بن باباه، قَال: قَال ابو

الدَّرداء: "ان كسب ما من غَيرِ حلّه، فَوضعه ف حقّه: فَذَلكَ الدَّاء الْعضال، ومن كسب ما من حلّه، فَوضعه ف حقّه: فَذَلكَ

يغْسل الذُّنُوب كما يغْسل الْماء التُّراب عن الصفَا".

وف بعض النسخ المطبوعة: (ص113) رقم (737): عن الْمسعودِي، عن ابِ حصين، عن عبدِ اله بن باباه، قَال: قَال ابو

الدَّرداء: " انَّ كسب الْمالِ من سبِيل الْحَلِ قَليل؛ فَمن كسب ما من غَيرِ حلّه، فَوضعه ف حقّه، ومن كسب ما من غَيرِ

حلّه، فَوضعه ف غَيرِ حقّه: فَذَلكَ الدَّاء الْعضال.

ومن كسب ما من حلّه، فَوضعه ف حقّه فَذَلكَ يغْسل الذُّنُوب كما يغْسل الْماء التُّراب عن الصفَا ".

فلعل هناك سقطا ف النسخ المطبوعة، أو أن هذا الأثر بتمامه ف الشطر غير المطبوع من كتاب "الزهد"؛ فمن المعلوم عند أهل

الاختصاص أن "الزهد" للإمام أحمد: لم يصلنا كاملا، بل المفقود منه، فلم يظهر حت اليوم: أكثر من المطبوع المعلوم منه.

وعل أية حال؛ فالنص الذي سألت عنه: " وروي عن أب الدرداء، ويزيد بن ميسرة أنهما: جعلا مثل من أصاب ما من غير

.أرملةً " انته ا بِهمن أخذ مال يتيم، وكس ه، فتصدَّق به؛ مثلّحل

يشير إل أن أن الصدقة بالمال الحرام لا تقبل، فشرط قبول الصدقة أن تون من مال حلال طيب.

وهذا الأمر قد جاءت نصوص التاب والسنة بتقريره.

فمن ذلك: قول اله تعال: انَّما يتَقَبل اله من الْمتَّقين المائدة (27).

قال ابن كثير رحمه اله تعال: " ومعن قوله: ( انَّما يتَقَبل اله من الْمتَّقين ) أي: ممن اتق اله ف فعله ذلك " انته. "تفسير

ابن كثير" (3 / 85).

هال لقْبلا يِبٍ، وبٍ طَيسك نم ةردْلِ تَمبِع دَّقتَص نه عليه وسلم: مال صل هال ولسر قال :ه عنه، قالال ةَ رضريره ِبوعن ا

إ الطَّيِب، وانَّ اله يتَقَبلُها بِيمينه، ثُم يربِيها لصاحبِه، كما يربِ احدُكم فَلُوه، حتَّ تَونَ مثْل الجبل رواه البخاري (1410)،

ومسلم (1014).

.ِبٍ " انتهبٍ طَيسك نم إ لقْبلا يغُلُولٍ، و ندَقَةً مص هال لقْبلا ي :ب عليه الإمام البخاري بقوله: " بابوبو

والمراد بالطيب الحلال.

قال ابن هبيرة رحمه اله تعال: " وقوله: ( من كسبٍ طَيِبٍ )؛ فإن اله تعال إنما يثيب العبد عل ما أنفق من ماله، وإذا أنفق
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من مال مغصوب لم ين قد أنفق ماله؛ إنما أنفق من مال غيره؛ فلم ين من المنفقين أموالهم كما قال عز وجل: الَّذِين ينْفقُونَ

اموالَهم ؛ فإذا أنفق من ماله فهو الذي يأجره اله عليه، وذلك هو السب الطيب، وهو الذي يسبه بالشرع، فقد طابت طرق

حصوله " انته. "الإفصاح عن معان الصحاح" (6 / 257).

والخلاصة:

.المعن الزهد" للإمام أحمد ما يشبهه ف" ن ورد فهذا النص لم نقف عليها مسندا بلفظه، ل

والمراد به أن الصدقة من المال الحرام لا تقبل، بل يجب عل صاحبه أن يتوب من هذا المال الحرام، وقد جاءت النصوص

الصحيحة بتقرير هذا.

واله أعلم.


